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1 تشرين الثاني 2005

السيد مارتن شينين
ممثل الأمم المتحدة الخاصّ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب 
مكتب المفوَّض السامي لحقوق الإنسان الخاصّ بالأمم المتحدة
الأمم المتحدة
Palais des Nations 
CH-12]11 جنيف 10
سويسرا
عزيزي السيد شينين: 

تتوجه لك مؤسستا الحق والضمير للتعبير عن قلقهما الشديد إزاء تقديم اقتراح قانون جديد للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يحمل اسم "قانون الاجراءات الجنائية (صلاحيات تنفيذ- تعليمات خاصة للتحقيق في مخالفات أمنية ينفذها شخص ليس من سكان الدولة)". إن القانون المقترح، الذي صدّقت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القانون في 9 تشرين الأول 2005، يقوِّض بشكل بالغ الحقوق الأساسية المهملة للفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل، والذي ستقوم الكنيست بالنظر فيه في الأسابيع القادمة.
وفقًا لاقتراح القانون الجديد هذا، يمكن الاحتفاظ بالشخص المعتقل، الذي ليس من سكان إسرائيل، والمشتبه فيه بارتكاب "مخالفة أمنية" مدة تصل إلى 96 ساعة من دون إحضاره للمثول أمام قاض، ويمكن تمديد اعتقاله/ها ما مجموعه 20 يومًا قابلة للتجديد كلّ مرة. كذلك يشترط اقتراح القانون الجديد ألاّ يكون تصديق المدعي العامّ على تمديد فترة الاعتقال ضروريًّا إلاّ بعد 40 يومًا، وأنه يمكن منع المعتقل من لقاء محام فترةً تصل إلى 50 يومًا، ولا يستطيع المعتقل الاستئناف على هذا القرار. 

نظرًا إلى كون الاعترافات التي ينتزعها الطاقم الأمني الإسرائيلي في أثناء التحقيق مع الفلسطينيين هي، على الغالب، الدليل الرئيس الحاسم ضدّ المعتقل، فإنّ مؤسستي الحق والضمير قلقتان بشكل كبير من أن يزيد تمرير هذا القانون من احتمال إساءة المعاملة من الناحيتين النفسية والجسدية. تعكس السياسات الإسرائيلية تجاه المعتقلين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة، منذ سنوات طويلة، خرقًا للحقوق الأساسية المتعلقة بكرامة وحياة الفلسطينيين، وهي تبقى في بؤرة التوثيق والتوجهات المتكرّرة من قبل مؤسّستي الحق والضمير ومنظّمات حقوق الإنسان الأخرى ومحطّ اهتمام هيئات الأمم المتحدة.

يجيز اقتراح القانون هذا تطبيق معايير وإجراءات تتحكم بالتحقيق مع الفلسطينيين، استجوابهم واعتقالهم تختلف عن تلك المعايير والإجراءات المطبّقة على الإسرائيليين، الأمر الذي يرسّخ التمييز في الاجراءات القضائيّة. وبشكل يتناقض تناقضًا شديدًا مع اقتراح القانون المقترح، لا يُسمح باعتقال مشتبه فيه من سكان إسرائيل بموجب القانون الإسرائيلي للإجراءات الجنائية إلاّ مدة 48 ساعة قبل إحضاره للمثول أمام قاضٍ، ولا يمكن تمديد هذا الاعتقال إلاّ مدّة 15 يومًا كلّ مرة. بالإضافة إلى ذلك، ثمّة حاجة إلى موافقة المدّعي العامّ على مدّة الاعتقال التي تتعدّى الـ30 يومًا، ويجب توفير إمكانيّة وصول المعتقل لتلقّي استشارة قانونية بعد 21 يومًا. 

لم يُنهِ انسحاب إسرائيل الأحادي الجانب من قطاع غزة، والمعروف، أيضًا، بخطة فك الارتباط، السيطرة الفعلية على هذه المنطقة. لكن، أدّى انتهاء الوجود العسكري الدائم هناك إلى إلغاء جميع الإجراءات والأوامر العسكرية الإسرائيلية التي سرى مفعولها على غزّة، بما فيها الإجراءات والأوامر المتعلّقة بالأعمال الجنائيّة. شكّلت هذه الأوامر والإجراءات الإطار الذي مارست إسرائيل ضمنه سيطرتها "القانونية". وتخشى "الحقّ"، "الضمير" ومؤسّسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية أخرى من أن تكون الغاية من وراء توقيت السلطات الإسرائيلية لاقتراح القانون الجديد هي السّماح بتطبيق قوانين إسرائيلية محلية في الاجراءات الجنائيّة بحيث يسري مفعولها على من هم ليسوا من سكان الدولة، الذين يشكّل الفلسطينيون أغلبيّتهم المطلقة، لتحلّ مكان نظام الأوامر العسكرية. ويتيح هذا الأمر لـ"جهاز الأمن العام" الإسرائيلي مواصلة تقويض حقوق الفلسطينيين من قطاع غزّة المعتقلين أو الذين سيتمّ اعتقالهم، والتحقيق معهم أو استجوابهم بالطريقة نفسها التي كانت متّبعة بموجب الأوامر والإجراءات العسكرية الإسرائيلية التي لا تزال سارية المفعول في الضفة الغربية – إن لم يكن بطريقة أكثر قسوةً. إن الأمر المثير للقلق على نحو مماثل هو أن اقتراح القانون هذا يمثّل مسعى إسرائيل، القوّة المحتلة، لتطبيق قوانينها الداخلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يشكّل انتهاكًا أساسيًّا للفقرات الشرطية للقانون الإنساني الدولي.

أصدرت إسرائيل، حتى الآن، مستخدِمةً ذريعة أمن الدولة الضبابية والواسعة، العديد من الأوامر العسكرية التي استخدمت لمواصلة اعتقال الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تمت ملاءمتها لذلك. وتحرم هذه الأوامر الفلسطينيين، عمليًّا، من أيّة حماية جدّية لحقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم خلال توقيفهم واعتقالهم، بما في ذلك إمكانية الحصول على استشارة قانونية؛ ظروف احتجاز ملائمة؛ منع التعذيب وأشكال أخرى من الممارسات الوحشية، المهينة وغير الإنسانية.
من الواضح أن هذا القانون لا يخرق الحق في الإجراءات القانونية النزيهة ((due process فحسْب، بل إنه يخرق حقوق غير الساكنين، أيضًا. وفقًا للاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنيّة والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، فإنّ الحق في المساواة أمام القانون هو أمر لا يجوز الانتقاص منه، وهكذا لا يمكن تعليقه حتى في حالات الطوارئ. 

إنّ مبدأ عدم التمييز هو بمثابة حجر أساس في القانون الدولي. لذلك فإنّ الطبيعة المميّزة لقانون الاعتقال تنتهك التزامات إسرائيل كدولة طرف في العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان، لا سيّما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنيّة والسياسية.
سيشكّل اقتراح القانون، في حال تمريره، انتهاكًا جِديًّا للمعايير القانونيّة الدوليّة التي تُلزم إسرائيل، بما فيها الحق في محاكمة عادلة، المعاينة القضائية، والمساواة أمام القانون. قد لا تتنازل إسرائيل فتُقدم على انتهاك سيادة القانون بذريعة حماية أمنها أو سكّانها من "خطر الإرهاب". وتشدّد القرارات التي تبنّتها الجمعية العامّة، مجلس الأمن ومفوّضية حقوق الإنسان على الدول، بأن تضمن خضوع أيّة تدابير يتمّ اتخاذها لمقاومة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبأنّه يجب عليها أن تتبنّى هذه التدابير بما يتماشى مع القانون الدولي. 

إضافةً إلى توضيح توجّه إسرائيل التمييزي لـ"العدالة" في حالة الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة، فإنّ اقتراح القانون المذكور يلقي الضوء على مثابرة إسرائيل على اللجوء إلى الذرائع القانونية لإضفاء شرعية على انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين الأساسيّة. إنّ إضفاء صفة رسميّة على ممارسات إسرائيل غير القانونية نحو السكّان الفلسطينيين يخدم مواصلة تقويض الحماية القانونيّة والقضائية المتوافرة للفلسطينيين رسميًّا في المناطق الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي. 
إننا نحثكم على إيلاء هذا الشأن اهتمامًا والتدخّل لدى السلطات الإسرائيلية بغية الحيلولة دون سريان مفعول اقتراح القانون هذا، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي. في حال احتجتم إلى المزيد من المعلومات، الرّجاء عدم التردّد في الاتصال بنا.
مع التحيّة،
رندة سنيورة






خالدة جرّار
مديرة عامّة
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